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الاقتصاد الموازي للحوثيين 
يهدد القطاع المصرفي اليمني

 عدن - تسببت الحرب الاقتصادية بين 
الحكومــــة اليمنية والحوثيين في نشــــوء 
حالة ازدواج في المؤسسات المالية، سواء 
في المناطق الخاضعة لســــيطرة الحكومة 
المعترف بهــــا دوليا، أو المناطــــق التي ما 

زالت في قبضة الجماعة الحوثية.
ويشــــير خبــــراء اقتصاديــــون إلى أن 
الصــــراع بين المؤسســــات المالية والنقدية 
والــــذي بلــــغ ذروته بعــــد نقــــل الحكومة 
اليمنيــــة البنــــك المركــــزي اليمنــــي إلــــى 
العاصمــــة المؤقتــــة عدن فــــي أواخر العام 
2016، قــــد فاقم من انهيــــار العملة اليمنية 

الريال بشكل متسارع.
ويؤكــــد الخبراء أن التباين في ســــعر 
صــــرف الريــــال اليمنــــي مقابــــل العملات 
الأجنبيــــة الأخــــرى بين مناطق الشــــرعية 
ومناطــــق الحوثــــي، نــــاتج عــــن اختلاف 
السياســــات النقديــــة، وتعزيــــز الحوثيين 
من إجراءاتهــــم الرافضة لقــــرارات البنك 
المركــــزي فــــي عــــدن، ومنعهــــم التعامــــل 
بالطبعــــات النقديــــة الجديــــدة الصــــادرة 
عن البنك، إضافة إلــــى تنفيذهم إجراءات 
قاســــية بحق البنوك والمصارف وشركات 
الصرافة التي تتعامل مع البنك الرئيسي 

في عدن.
ووفقا لمصــــادر مصرفية يمنية، يعمل 
الحوثيون على تأسيس اقتصاد مواز في 
مناطق ســــيطرتهم بعيدا عن أي تأثيرات 
للحكومة الشــــرعية ومؤسســــاتها المالية، 
فــــي ظل فشــــل الأمم المتحدة فــــي عقد أي 
هدنــــة اقتصادية بين الطرفين، للتقليل من 
الآثــــار الاقتصادية والمعيشــــية على حياة 

اليمنيين.
ويعتبر الصحافي اليمني المتخصص 
مقبــــل  فــــاروق  الاقتصاديــــة  بالقضايــــا 
الكمالــــي أن ”الاختــــلاف في ســــعر صرف 
الريــــال اليمني مقابل العمــــلات الأجنبية 
بــــين صنعاء وعــــدن أحد مظاهــــر التأثير 
المباشــــرة للانقسام الحاصل في السياسة 
المصرفيــــة بينهمــــا وانتهــــاج كلّ منهمــــا 

سياسة مختلفة عن الآخر“.
ويؤكد الكمالــــي في تصريح لـ“لعرب“ 
أن ”الانقســــام المصرفــــي حصــــل بعد نقل 
حذر  البنك المركزي إلى عــــدن وهو قرار – 

منه جميع المختصين في الاقتصاد“.

وأوضح ”تم نقل البنك المركزي بعملية 
غيــــر مكتملة ظل على إثرهــــا بنك صنعاء 
يقــــوم بدور لا يســــتهان به لفتــــرة طويلة، 
مــــا أتاح له أن يتحول إلى بنك مواز داخل 
الدولــــة، خاصة بعد أن تمــــت طباعة كمية 
جديدة من النقود بمواصفات مختلفة عن 
الطبعة القديمــــة وبالتالي صار لبنك عدن 
عملة جديدة ولبنك صنعاء عملته القديمة 
وهكذا صــــار لليمن بنكان وعملتان بنفس 
الاســــم وحلــــت الكارثة بتغيير السياســــة 

النقدية بين صنعاء وعدن“.
ويؤكــــد الكمالي أن ”البنك المركزي في 
عدن انتهج سياســــة قائمــــة على العرض 
والطلب، فيما بنك صنعاء انتهج سياســــة 
مغلقــــة، بحيــــث يبــــدو الأمــــر كمــــا لو أن 
صنعاء وضعت ســــعرا محــــددا للعملات 
الأجنبيــــة غيــــر معلن ولا يمكــــن تجاوزه 
من قبــــل الصرافين والبنــــوك حيث يظهر 
سعر الصرف بصنعاء مستقرا عند حدود 
600 ريال يمني للــــدولار و160 ريال للريال 
الســــعودي، لكنه ليس كذلــــك، حيث يرجع 
هذا الاستقرار الشــــكلي إلى شح السيولة 
مــــن الريــــال اليمنــــي في مناطــــق حكومة 
صنعاء في مقابل وجود سيولة كبيرة جدا 
من الريال اليمني فــــي المناطق الخاضعة 

لسيطرة الحكومة في عدن.
لبنــــك  التنفيــــذي  الرئيــــس  ويحمــــل 
التســــليف الزراعــــي اليمنــــي (كاك بنــــك) 
حاشــــد الهمدانــــي، الحوثيين مســــؤولية 
الإضــــرار بالاقتصــــاد اليمنــــي مــــن خلال 
الإجــــراءات التــــي اتخذوهــــا فــــي مناطق 

سيطرتهم تجاه البنوك.
تصريــــح  فــــي  الهمدانــــي  واعتبــــر 
لـ“العرب“ أن هذه الإجراءات مؤشر خطير 
جدا ســــيلحق الضــــرر بالبنــــوك اليمنية 
وسمعتها وتعاملاتها الخارجية، حيث إن 
تدخل الحوثيين المباشــــر في عمل البنوك 

يفقدها استقلاليتها.
وعن مظاهر التدخل الحوثي في عمل 
البنوك اليمنية، يقول ”يقوم الحوثي بمنع 
إرســــال البيانــــات المالية للبنــــوك لقطاع 
الرقابــــة على البنــــوك في البنــــك المركزي 
بعــــدن كونــــه المخــــول بتقــــديم البيانات 
لصنــــدوق النقــــد الدولي والبنــــك الدولي 
والمؤسســــات الدولية ذات الصلة بصفته 
الجهة الشــــرعية المســــؤولة أمام المجتمع 
الدولي وفي ظل اســــتمرار منع الحوثيين 
البنوك من إرســــال تلك البيانات ســــيؤثر 
ذلك على البنوك اليمنية ويضر بسمعتها 

وقد تصل الإجراءات إلى إيقاف التعاملات 
مع البنوك اليمنية في نهاية المطاف“.

ولفــــت الهمداني إلــــى أن ”الإجراءات 
الحوثيــــة لا تتوقــــف عنــــد تعطيــــل عمل 
البنوك، حيث انعكس منع الحوثيين تداول 
العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم على 

المواطن اليمني بشكل رئيسي“.
خلــــق  فــــي  الإجــــراء  هــــذا  وســــاهم 
ســــوق ســــوداء جديدة، حيث تصل تكلفة 
التحويلات الداخليــــة إلى 40 في المئة من 
قيمة الحوالة بالإضافــــة إلى توقف قطاع 
الأعمال والقطاع الخاص في تلك المناطق 
وتأثــــر القطاع الخاص بســــبب انخفاض 

الاستيراد وتأثيره على العملة الصعبة“.
ويشــــير الهمدانــــي إلــــى أن ”كل هذه 
العوامــــل تضافــــرت مــــع عوامــــل أخرى 
ســــاهمت في انهيار الريــــال اليمني، منها 
الجانب السياسي والأمني وأيضا طباعة 

أوراق جديدة“.

وحول أســــباب الانهيار المتسارع في 
العملة اليمنية والتباين في ســــعر صرف 
العملات بين مناطق الشــــرعية والحوثي، 
قــــال فــــارس الجعدبــــي عضــــو اللجنــــة 
الاقتصادية ومستشار المجلس الاقتصادي 
الأعلى في الحكومة اليمنية لــ“العرب“ إن 
”الميليشــــيات الحوثية منــــذ انقلابها على 
الشــــرعية وهي مستمرة في تنفيذ سلسلة 
مــــن إجراءات التدميــــر الاقتصادي ابتداء 
مــــن مصــــادرة إيــــرادات الدولــــة وإيقاف 
صرف الرواتب وحمــــلات جمع التبرعات 
لدعم البنك المركزي، وتحصيل رسوم غير 
قانونيــــة لدعم المجهــــود الحربي الحوثي 

وإصدار بطاقات التمويل الوهمية“.
فــــرض  إلــــى  التجــــاوزات  وامتــــدت 
تحصيــــل ”الخمــــس“ مــــن ثــــروات البلاد 
والمواطنــــين بدوافــــع عنصريــــة وعرقية، 
إضافــــة إلــــى قيامها بمنع تــــداول العملة 
الوطنيــــة الجديدة، وإرهاب التجار لمنعهم 
من الالتــــزام بضوابــــط وقوانــــين تنظيم 
التجارة التي تديرها الحكومة الشــــرعية 
وتحصيــــل الجمارك من التجــــارة البينية 
للســــلع المحلية بــــين المحافظــــات، وإدارة 
الســــوق الســــوداء للمشــــتقات النفطيــــة 
والســــلع الأساسية، وإعاقة برنامج أعمال 

المساعدات والإغاثة الإنساني ونهب جزء 
كبير منها، وحتى قيامها بمصادرة أموال 
الصرافــــين وإغــــلاق البنــــوك ومنعها من 
الالتزام بالضوابط الدولية لمكافحة غسيل 

الأموال وتمويل الإرهاب“.
ويؤكــــد الجعدبــــي أن ”كل ذلــــك تقوم 
بــــه الميليشــــيات الحوثية بهــــدف تمويل 
الثــــروة  علــــى  والاســــتحواذ  نشــــاطها، 
وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والقطاع 
التجــــاري فيه وتركيز الســــيطرة عليه في 
يــــد قيــــادات تابعه لهــــا، وكذلــــك من أجل 
الاستغلال السياســــي للأزمات الإنسانية 
والانهيار الاقتصادي الذي تتسبب به تلك 

الإجراءات، أمام المجتمع الدولي.
وتابع ”حقيقة فإن تلك الإجراءات تعد 
ســــببا رئيســــيا في الانهيــــار الاقتصادي 
وتشــــظي الاســــتقرار النقــــدي والتمهيــــد 
لانفصــــال اقتصادي واضح بــــين المناطق 
المحررة والمناطق الخاضعة لهم، كما أدت 
إلى إعاقة صرف رواتــــب المدنيين في تلك 
المناطــــق والدفــــع بتركيــــز المضاربة على 
العملــــة في العاصمة المؤقتــــة عدن وخلق 
أزمــــة ســــيولة في مناطق الخضــــوع لهم، 
وإعاقــــة حرية التجــــارة ونقــــل البضائع 
والنقود بين المناطق، وما يلاحظه المواطن 
اليمني مــــن ارتفاع في الأســــعار وانهيار 
للعملة، وازدهار للسوق السوداء، وتدني 
الوضــــع الإنســــاني، ما هــــي إلا أعراض 

الإجراءات الحوثية التي أشرنا إليها“.
ويلفــــت عضــــو اللجنــــة الاقتصاديــــة 
ومستشار المجلس الاقتصادي الأعلى في 
الحكومة اليمنية إلى تصعيد الميليشيات 
الحوثية مؤخرا في حربها الاقتصادية من 
خلال التركيز على إغلاق البنوك وتهديدها 
لمنعها من الالتزام بتعليمات البنك المركزي 
اليمنــــي فــــي عــــدن، والخاصــــة بتطبيق 
الضوابــــط الدوليــــة للالتزام والشــــفافية 
ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، 
وهي خطوة غير مســــؤولة ستؤدي حتما 
إلى تصنيــــف المنظمات الدوليــــة النقدية 
لليمــــن ضمن قائمة الــــدول اللا بنكية كما 
هو الحال في دول شــــبيهة كإيران وكوريا 
الشــــمالية، حيــــث يتــــم إيقــــاف الاعتراف 
والتعامــــل مع النظــــام المصرفي في الدول 
المصنفة، ويمنع تعامل جميع بنوك العالم 
مــــع أي بنك ينتمي إلى تلــــك الدول، وهذا 
يهــــدد بانهيــــار اقتصادي أكبــــر وتدهور 

إنساني أعمق“.
”الحكومــــة  أن  الجعدبــــي  ويؤكــــد 
الشــــرعية والبنك المركزي اليمني في عدن 
يبــــذلان بالتنســــيق مع القطــــاع الخاص 
والعام كل الجهود لمنع حدوث ذلك، وإنقاذ 
الاقتصاد المحلي، وعملته المحلية من مزيد 
مــــن الانهيار الــــذي يخصــــص الحوثيين 
لوقوعه، ويقامرون بــــه لتحقيق نصر في 
معركتهم مع الشعب اليمني ودول المنطقة 

والعالم“.

تهــــــدد منظومة الاقتصــــــاد الموازي التي أسســــــتها جماعــــــة الحوثي بتدمير 
القطــــــاع المصرفي في اليمن، حيث يعرقل الحوثيون خطط الحكومة في ضبط 
سياسة نقدية تضمن توازن أسعار الصرف نظرا لتعنتهم في رفض التعامل 
بالطبعات النقدية الجديدة وتدخلهم المباشــــــر في عمل البنوك وإخفاء البيانات 
ــــــة ويهدد كامل  المصرفية عن الجهات المانحة ما يســــــيء لســــــمعة البلد المالي

المنظومة المصرفية بالانهيار.

أقر العراق لأول مرة الدفع المســــــبق لشحنات النفط على مدار خمس سنوات 
ــــــر خام البصرة في خطوة لدعم المالية المتضررة من انهيار أســــــعار النفط  عب

وانتشار الوباء، واستجابة لالتزاماته مع منظمة أوبك.

العبثية لا تفرض الاستقرار المالي

السياسة النقدية المزدوجة تعرقل ضبط أسعار صرف العملة

 بغــداد - قالت وزارة النفــــط العراقية 
الاثنين إن العراق يســــعى إلــــى إبرام أول 
صفقة على الإطلاق بالدفع المســــبق مقابل 
النفط الخــــام لدعم ماليته في ظل ســــعيه 
إلى مواجهة تراجع أسعار النفط والطلب 

بسبب جائحة فايروس كورونا.
وتسعى البلاد إلى دفع مسبق لخمس 
سنوات بدءا من يناير 2021 حتى ديسمبر 
2025، ويتم رده بشحنات من خام البصرة، 
بحســــب رســــالة أرسلتها شــــركة تسويق 
النفط الحكومية (سومو) إلى زبائنها وقد 

اطلعت عليها رويترز.

وأكد مسؤول في وزارة النفط العراقية 
فحــــوى الوثيقة. وقالت شــــركة تســــويق 
النفــــط في الرســــالة الصــــادرة بتاريخ 23 
نوفمبر إنها ســــتقبل عروضا من الأطراف 
المحتملــــة حتــــى الســــاعة 16:00 بتوقيت 

بغداد من يوم 27 نوفمبر الجاري.
وستبلغ الكثافة النوعية لخام البصرة 
الخفيف الجديد والمعدّ للتصدير، 33 درجة 
على مقيــــاس معهد البترول الأميركي بعد 
الفصل، في حين سيكون ثقل خام البصرة 
المتوسط 29 درجة. ويبلغ ثقل خام البصرة 

الثقيل الحالي، الذي بدأت سومو تسويقه 
في 2015، 24 درجة حسب مقياس المعهد.

مشتري  ســــومو  شــــركة  وســــتعوض 
والمتوســــط،  الخفيــــف  البصــــرة  خامــــي 
بأربعين سنتا للبرميل عن كل درجة كاملة 
أقل فــــي كثافة الخام، وفقــــا لمعايير معهد 
البترول الأميركي. ويحصل مشــــترو خام 
البصــــرة الثقيــــل على 60 ســــنتا للبرميل 
عن كل درجة أقل في الشــــحنة من الكثافة 

النوعية المحددة لها من المعهد.
لمعهــــد  النوعيــــة  الكثافــــة  ومقيــــاس 
البترول الأميركي هو مؤشر لكثافة النفط. 
والكثافــــة الأقل للنفط تعنــــي إنتاج كمية 
أكبر من الوقــــود بعد التكرير، بينما تنتج 
الدرجــــات ذات الكثافة الأعلــــى المزيد من 
المنتجات الأعلى قيمة مثل البنزين ووقود 

الديزل عند التكرير.
وقال المســــؤول ”عملية الدفع المسبق 
لشــــحنات النفط هي جزء من خطة عاجلة 
لتمويــــل ميزانيــــة الدولة وتجــــاوز الأزمة 
المالية. لدينا التزامات تجاه أوبك لخفض 
الإنتاج، ويجب دفع مســــتحقات شــــركات 
النفــــط الأجنبية وأيضا لدعــــم اقتصادنا 
وهــــذا هو الســــبب الذي يجعلنــــا بحاجة 
إلى طلب دفعات مالية تسدد مسبقا لشراء 

بعض من شحناتنا النفطية“.
وأعلنــــت منظمــــة أوبــــك وحلفــــاء من 
بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بأوبك+، 
عن تخفيضات قياســــية فــــي إنتاج النفط 
خــــلال النصف الأول مــــن العام مع انهيار 
الطلب على الخام عندما بات العالم شــــبه 
متوقف بسبب إجراءات العزل العام التي 

تهدف لمكافحة جائحة كوفيد – 19.

النقــــد  مؤسســــة  أعلنــــت   - الريــاض   
العربي الســــعودي (البنك المركزي ساما)، 
الترخيــــص لثلاث شــــركات تقنيــــة مالية 
جديدة في مجــــال المدفوعات الإلكترونية، 
وهي شــــركة ســــكاي باند المالية ”سكاي 
لتقديم خدمات المدفوعات من خلال  باند“ 
أجهــــزة نقاط البيــــع، وشــــركة مدفوعات 
نــــون الرقمية ”نون بــــاي“ لتقديم خدمات 
المدفوعــــات من خلال خدمــــة بوابة الدفع 
الإلكترونية، وشركة اللون الرقمي لتقنية 
المعلومــــات ”فوديكــــس“ لتقــــديم خدمات 
المدفوعــــات من خلال خدمــــة أجهزة نقاط 
البيــــع، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شــــركات 
المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة 
المدفوعات –  في قطــــاع التقنية الماليــــة – 

حتى تاريخه 11 شركة.
وتأتي هذه الخطوة؛ استكمالاً لجهود 
مؤسســــة النقــــد فــــي إطار تعزيز نشــــاط 
قطاع التقنية المالية والدفع نحو الارتقاء 

بالخدمات المقدمة في القطاع المالي.
واســــتناداً إلى اختصاص المؤسســــة 
والرقابة  الترخيــــص  إجــــراءات  تتولــــى 
والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة 
بهدف توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار 
في قطــــاع المدفوعات والتقنيــــات المالية. 
وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي 
علــــى أهميــــة التعامــــل مــــع المؤسســــات 

لهــــا.  المصرحــــة  أو  المرخصــــة  الماليــــة 
وعجلــــت التحديات التــــي فرضها الوباء 
خطط الحكومة السعودية لترسيخ تجربة 
الدفــــع الإلكتروني في المعاملات التجارية 
وخاصة في قطاع البيع بالتجزئة بعد أن 

تجاوزت الأهداف المخطط لها.
وأدت المخــــاوف مــــن انتشــــار الوباء 
خلال الموجة الوبائيــــة الأولى إلى دخول 
الســــعوديين والمقيمــــين فــــي اســــتخدام 
وســــائل الدفع الإلكتروني التــــي وفرتها 
الســــعودي  العربــــي  النقــــد  مؤسســــة 
بالتعــــاون مــــع كافة الجهــــات المعنية من 

بنوك وقطاعات تجارية.
وأكدت أحدث المؤشرات أن السعودية 
تجاوزت الأهــــداف المتوقعة مــــن برنامج 
تطوير النظــــام المالي المحددة بنهاية هذا 
العام، وخاصة المتعلقــــة بآلية المدفوعات 
الإلكترونيــــة، وهو ما يعكس نجاح خطط 
الإصــــلاح الحكومية، والتي مســــت كافة 

القطاعات غير النفطية.
وتدرك شــــركة المدفوعات الســــعودية 
المملوكــــة بالكامل لمؤسســــة النقد العربي 
أهميــــة هذه المرحلة التــــي تتطلب الاتباع 
الصــــارم للإرشــــادات الصحيــــة تجنبــــا 
لانتشــــار الفايروس، خاصة وأنه قد عُهد 
إليهــــا تطوير البنيــــة التحتيــــة للتجارة 

الرقمية بالبلاد.

العراق يقر الدفع المسبق
لشحنات النفط

 لتمويل الموازنة

السعودية تزيد تراخيص 
شركات التقنية المالية 

صالح البيضانيلتعزيز المدفوعات

المنظومة المصرفية با

صحافي يمني

مرونة وسهولة الدفع الإلكتروني

دفعات مالية تسدد 
مسبقا بهدف شراء 

البعض من الشحنات 
النفطية وتمويل الموازنة 

والالتزام باتفاق أوبك

تدخل الحوثيين 
المباشر في عمل البنوك 

يفقدها استقلاليتها

حاشد الهمداني

بنك عدن اتبع سياسة 
مضبوطة وبنك صنعاء 

انتهج سياسة مغلقة

فاروق مقبل الكمالي


